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بروتوكول مابوتو المفصل: مجموعة أدوات لصُنّاع التغيير الشباب

تود Make Every Woman Count (MEWC) أن تعرب عن خالص امتنانها
لجميع الذين كان لهم دور فعال في تطوير مجموعة الأدوات هذه. ونعرب عن امتناننا

العميق لفريق عمل MEWC على مساهماتهم القيمة. كما نتقدم بالشكر الجزيل

للأفراد التالية أسماؤهم على مساهماتهم ودعمهم في إخراج مجموعة الأدوات هذه

Grace Marwa-Pattison، Naomi Ndifon، Vivian Nilsson :إلى حيز التنفيذ

van Iperen -، و Rainatou Sow. نتوجه بالشكر الخاص إلى Naomi لكونها نجمة
.TikTok فيديو

ونعرب عن تقديرنا الخاص للدكتورة Milcah Chokah على ترجمتها الشاملة

Samah Osman لصحائف الوقائع والرسوم البيانية إلى اللغة الفرنسية، وللسيدة

على ترجمتها الدقيقة لصحائف الوقائع والرسوم البيانية إلى اللغة العربية.

وعلاوة على ذلك، نود أن نعرب عن امتناننا العميق لـ 

African Women’s Development Fund (AWDF) على دعمه الذي لا يقدر
بثمن في إنجاز مجموعة الأدوات هذه. كما نشكر المنظمات الأعضاء في المجموعة

Solidarity for African Women’s Rights (SOAWR) الإقليمية لـ

Coalition على تنسيقها ودعمها الثابت.

شكر وتقدير



X/Twitter: @SOAWR 

TikTok: @soawr.coalition

Facebook: @SOAWR 

LinkedIn: Solidarity for African Women's Rights (SOAWR) Coalition

لبروتوكول مابوتو المفصل: مجموعة أدوات لصُنّاع التغيير الشباب

صُممت مجموعة الأدوات هذه حول بروتوكول مابوتو لمساعدة الشباب\ات الأفارقة على فهم والتفاعل مع أقوى

إطار قانوني في مجال حقوق المرأة في القارة. تتناول مجموعة الأدوات 10 محاور رئيسية من البروتوكول:

ما هو بروتوكول مابوتو؟
تغير المناخ والتنمية المستدامة

الحقوق الاقتصادية

المشاركة السياسية

المرأة والسلام والأمن

حقوق الصحة الجنسية والإنجابية 

العنف ضد النساء والفتيات 

الممارسات الضارة

المساواة بموجب القانون

الحقوق الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة

ييتم تناول كل موضوع من خلال نشرات حقائق تجيب على الأسئلة الشائعة، وتتصور مستقبلاً ينُفذ فيه البروتوكول

بالكامل، وتوفر محتوىً قابلاً للمشاركة لدعم جهود المناصرة. تتضمن الحقيبة رموز الاستجابة السريعة QR يمكن

مسحها للوصول إلى مقاطع فيديو ورسوم بيانية، وللتواصل مع منظمات شبابية، واستكشاف طرق لاتخاذ إجراءات

.SOAWR فعالة. كما يمكن استكشاف وتحميل كل نشرة على حدة من موقع

صُصُممت مجموعة الأدوات هذه لتكون موجزة وسهلة الاستيعاب. إذا كنتِ/كنتَ تبحثين/تبحث عن معلومات

.SOAWR إضافية، يمكنكِ/يمكنك الاطلاع على تقرير "20 عامًا على بروتوكول مابوتو: أين نحن الآن؟" الصادر عن

سواء كنتِ/كنتَ ناشطة/ناشطًا، طالبة/طالبًا، صانع/ة محتوى، أو ببساطة مهتم/ة بحقوق المرأة، فإن هذه الأدوات
هي دليلك التمهيدي للتعلم، المناصرة، وصنع التغيير! نحثّكِ/نحثّك على استخدام هذه الموارد ومشاركتها على نطاق

واسع، وأشيري/أشر إلى SOAWR لنتمكن من توسيع نطاق تأثيرك في المناصرة. 

يمكن الوصول إلى موارد إضافية للمناصرة هنا أو 

صفحة 5

صفحة 8

صفحة 11

صفحة 14

صفحة 17

صفحة 20

صفحة 23

صفحة 26

صفحة 28

صفحة 30

كيفية استخدام مجموعة الأدوات

https://soawr.org/resources_posts/arabic-unpacking-the-maputo-protocol-a-toolkit-for-young-changemakers/
https://soawr.org/resources_posts/20-years-of-the-maputo-protocol-where-are-we-now/


ما الحقوق التي یكفلھا بروتوكول مابوتو؟
امسح/ي
الرمز 

المادة 14: الحقوق الصحیة والإنجابیة
المادة 15: الحق في الأمن الغذائي
المادة 16: الحق في السكن اللائق

المادة 17: الحق في سیاق ثقافي إیجابي
المادة 18: الحق في بیئة صحیة مستدامة

المادة ۱۹: الحق في التنمیة المستدامة
المادة 20: حقوق الأرامل

المادة 21: الحق في المیراث
المادة 22: الحمایة الخاصة للمسنات

المادة 23: الحمایة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة
 المادة 24: الحمایة الخاصة للنساء في ظروف

صعبة
المادة 25: التعویضات

 المواد 26-31: التفسیر والأحكام الإداریة الخاصة
 بالتوقیع والتصدیق وتطبیق البروتوكول

المادة 1: التعریفات

المادة 2: القضاء على التمییز ضد المرأة
المادة 3: الحق في الكرامة

 المادة 4: الحق في الحیاة والسلامة والأمن
الشخصیین

المادة 5: القضاء على الممارسات الضارة
المادة 6: الزواج

المادة 7: الانفصال والطلاق و بطلان الزواج
 المادة 8: الوصول إلى العدالة والحمایة المتساویة

أمام القانون
 المادة 9: الحق في المشاركة في العملیة السیاسیة

وصنع القرار
المادة 10: الحق في السلم

المادة 11: حمایة المرأة في النزاعات المسلحة
المادة 12: الحق في التعلیم والتدریب

 المادة 13: الحقوق الاقتصادیة و حقوق الرفاه
الاجتماعي

ما ھو بروتوكول مابوتو؟ 
بروتوكول مابوتو، المعروف رسمیًا باسم "البروتوكول الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان 

والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفریقیا"، تم اعتماده من قبل الاتحاد الأفریقي في مابوتو، 
موزمبیق، في 11 یولیو 2003. 

یعد ھذا البروتوكول إطارًا قانونیًا ملزمًا یھدف إلى حمایة وتعزیز حقوق النساء والفتیات في 
جمیع أنحاء أفریقیا. للدخول حیز التنفیذ، كان لا بد من تصدیق ما لا یقل عن ١٥ دولة. بحلول 

26 أكتوبر 2005، استوفى البروتوكول شرط التصدیق من 15 دولة و دخل رسمیًا حیز التنفیذ 
في 25 نوفمبر 2005، لیصبح بذلك أسرع معاھدة یتم التصدیق علیھا في تاریخ الاتحاد 

الأفریقي. 

 یُعد بروتوكول مابوتو من أكثر المعاھدات شمولاً فیما یتعلق بحقوق النساء والفتیات في أفریقیا.

یغطي بروتوكول مابوتو مجموعة واسعة من الحقوق التي تھدف إلى حمایة وتمكین 
النساء والفتیات في أفریقیا. فیما یلي الحقوق التي یشملھا البروتوكول، ویمكنك قراءة 

:(QR Code) المعاھدة الكاملة (المتوفرة بـ 11 لغة عبر مسح رمز الاستجابة السریع

الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في البروتوكول:



وقّع

مدغشقر

بوروندي

الصومال

إریتریا  صادقت ٤٥
 دولة عضو على

البروتوكول

المغربمصر 

النیجر
تشاد

أفریقیا الوسطى

السودان

http://:www.soawr.org/protocol-watch/

reservations

صدّق

AGREE

أودِع

???

تم التصدیق (45 دولة عضوا)

تم التصدیق ولكن لم یُودَع (دولة عضو واحدة)

تم التوقیع  ولكن لم یتم التصدیق  (7 دول أعضاء)

لم یتم التوقیع ولا التصدیق (دولتین عضوین)

ما معنى التوقیع والتصدیق والإیداع؟

عندما توقّع دولة على معاھدة مثل بروتوكول مابوتو، فإنھا تُعبّرعن نیتھا دعم الاتفاقیة، و لكنھا لا 
عتبر التوقیع خطوة أولى نحو الالتزام.  تصبح ملزمة بھا قانونیًا بشكل كامل بعد. یُ

لكي تصبح الدولة ملزمة رسمیًا، یجب علیھا التصدیق على المعاھدة. التصدیق ھو الإجراء الذي تؤكد 
من خلالھ الدولة التزامھا القانوني بالمعاھدة، سواء على المستوى الدولي أو وفقًا لقوانینھا الوطنیة أو 

دستورھا. تختلف الإجراءات القانونیة من دولة لأخرى، و قد یتطلب الأمر تصدیق البرلمان أو 
الحكومة. في بعض الحالات، یمكن لدولة لم توقع على المعاھدة في البدایة أن تقرر الانضمام إلیھا 

، و یترتب علیھ نفس الأثر القانوني للتصدیق.   (Accession) لاحقًا و ھو ما  یُعرف   بالانضمام

بمجرد أن تصدّق الدولة أو تنضم إلى بروتوكول مابوتو، یجب علیھا إیداع صك التصدیق أو 
الانضمام لدى الاتحاد الأفریقي. الصك ھو وثیقة رسمیة تُرسل إلى مفوضیة الاتحاد الأفریقي، تؤكد 
أن الدولة أصبحت ملزمة رسمیًا بأحكام البروتوكول. و یحث الاتحاد الأفریقي الدول الأعضاء على 

التوقیع والتصدیق والانضمام إلى بروتوكول مابوتو. 

ما ھي التحفظات؟
التحفظ ھو عندما تعلن دولة أنھا "توافق على ھذه المعاھدة باستثناء بند معین". 

یتیح التحفظ للدول استثناء بعض الأحكام من المعاھدة التي قد تتعارض مع 
قوانینھا الوطنیة أو ممارساتھا الثقافیة أو معتقداتھا الدینیة. على الرغم من أن 

الحركات الحقوقیة عمومًا تفضل التصدیق على المعاھدات دون تحفظات، إلا أنھ 
یُنظر إلى السماح بالتحفظات على أنھ خیار أفضل من عدم الانضمام للمعاھدة 
على الإطلاق، ما لم یكن التحفظ یقوض جوھر المعاھدة و أھدافھا الأساسیة.  



أبدت عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفریقي تحفظات على بعض أحكام بروتوكول مابوتو. فقد أعربت كل من 
إثیوبیا وكینیا وأوغندا عن تحفظات تتعلق بالحقوق الإنجابیة، لا سیما فیما یخص الإجھاض وحق المرأة في 
التحكم في خصوبتھا. كما تتحفظ إثیوبیا على تسجیل الزواج وحقوق المیراث للأرامل و طریقة التعامل مع 

انفصال الأزواج، وھو ما یتشابھ مع موقف نامیبیا التي أرجأت حسم مسألة تسجیل الزواج إلى حین تعدیل قوانینھا 
لتشمل الزیجات العرفیة. من جھة أخرى، أعربت كل من موریشیوس والجزائر وجنوب أفریقیا عن تحفظات 

تتعلق بأحكام قوانین الزواج، فیما أبدت جنوب أفریقیا تحفظًا إضافیًا بشأن عقوبة الإعدام (التي ألغتھا). أما 
الكامیرون والجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، فقد قدمتا تحفظات أوسع، مشددتین على ضرورة ألا 
یفُسَّر البروتوكول بطریقة تتعارض مع القیم الأخلاقیة أو الثقافیة أو الدینیة. وفقًا للقانون الدولي، لا یفُترض أن 
تكون التحفظات دائمة، بل یُتوقع من الدول الأعضاء العمل على تھیئة الظروف التي تسمح لھا في النھایة برفع 
ھذه التحفظات. على سبیل المثال، كان لكل من غامبیا و رواندا تحفظات سابقة، لكن تم رفعھا في وقت لاحق.  

(

ھل ھناك آلیات للمساءلة؟
تقریر كل نعم. وفقًا للمادة ٢٦ (أ) من بروتوكول مابوتو، یتعین على الدول تقدیم 

م ھذه التقاریر على  عامین حول جھودھا لتنفیذ البروتوكول على الصعید الوطني. تقُدّ
مرحلتین: الجزء الأول (أ) یتناول الحقوق المنصوص علیھا في المیثاق الأفریقي بینما 
یركز الجزء الثاني (ب) على تنفیذ أحكام بروتوكول مابوتو. تحدد المفوضیة الأفریقیة 

لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) أن التقریر الأولي یجب أن یتضمن 
تفاصیل حول: عملیة الإعداد، المعلومات الأساسیة، الأحكام المحددة في البروتوكول، 

والتدابیر المتخذة لتنفیذه، مفصلة في ثمانیة محاور رئیسیة. أما التقاریر الدوریة 
اللاحقة، فیجب أن تشمل الإجراءات التي تم اتخاذھا استجابةً للتوصیات السابقة، 

التحدیات، التقدم المحرز، و الخطط المستقبلیة 
لتنفیذ البروتوكول. 

توفر التقاریر الظلّیة (Shadow Reporting) فرصة لمنظمات المجتمع المدني لتقدیم تقییمات مستقلة حول مدى 
التزام الدول بالبروتوكول، مما یكشف عن أوجھ القصور ویعزز من آلیات المساءلة. 

علاوة على ذلك، یمكن تقدیم الحكومات إلى المحاكم الوطنیة والإقلیمیة في حال عدم امتثالھا لبروتوكول مابوتو أو 
انتھاكھا أیًا من أحكامھ. 

بعد مرور أكثر من عشرین عامًا على اعتماد بروتوكول مابوتو، 
ھل ما زلنا بحاجة إلیھ؟ 

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 20 عامًا: أین نحن الآن؟" الصادر عن

بالتأكید! یظل بروتوكول مابوتو ذا أھمیة استثنائیة، حتى بعد مرور أكثر من عقدین على اعتماده، حیث یُرسّخ بشكل حاسم حقوق 
النساء والفتیات في أفریقیا، ویُلزم الدول بحمایتھا. ما یُمیز ھذا البروتوكول ھو أنھ وُضع خصیصًا للاستجابة للتحدیات الفریدة التي 

رى. تواجھ النساء والفتیات في القارة، مُعالجًا قضایا غالبًا ما تُغفل في المعاھدات الدولیة الأخ
یناقش البروتوكول مسائل جوھریة مثل الحق في الإجھاض الطبي الآمن، وحقوق النساء والفتیات في مواجھة فیروس نقص 

المناعة البشریة/الإیدز، وھي قضایا تظل في غایة الأھمیة إلى یومنا ھذا. ومع استمرار المعوقات والتحدیات الناتجة عن التمییز 
القائم على النوع الاجتماعي، یبقى بروتوكول مابوتو أداة لا غنى عنھا في مسیرة التغییر، لضمان أن تنعم جمیع النساء والفتیات 

بحیاة صحیة، حرة، وكریمة. تظل أھمیة البروتوكول راسخة، مما یجعلھ ركیزة أساسیة في النضال المستمر من أجل تحقیق 
. المساواة بین الجنسین في أفریقیا



• 
w, 

بروتوكول مابوتو حول التغیر المناخي و الاستدامة

كیف یناقش بروتوكول مابوتو التغیر المناخي و الاستدامة؟
لا تقتصر المادة 18 من بروتوكول مابوتو على الاعتراف بحق النساء في العیش 

في بیئة صحیة ومستدامة فحسب، بل تؤكد أیضًا على دورھن الجوھري في بناء 
مستقبل أكثر استدامة. 

من خلال ترسیخ دور النساء في في صنع القرارات البیئیة، یقر البروتوكول بأن 
مشاركة النساء أساسیة لفعالیة العمل المناخي، وحمایة الموارد الطبیعیة، والانتقال 

إلى حلول الطاقة النظیفة و المتجددة. كما تتقاطع المادة 18 مع حقوق أخرى 
جوھریة، مثل الحق في التنمیة المستدامة (المادة 19) والحق في الأمن 

الغذائي (المادة 15).

المـادة 18: الحق في بیئة صحیة مستدامة

. 1- یكون للمرأة الحق في العیش في بیئة صحیة مستدامة

ل: 2- تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر اللازمة من أج

(أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطیط البیئة وإدارتھا والحفاظ علیھا، وفي 
ت؛ الاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة على جمیع المستویا

(ب) تعزیز البحث والاستثمار في مصادر جدیدة للطاقة قابلة للتجدد وفي 
التكنولوجیات المناسبة، بما في ذلك تكنولوجیات المعلومات، وتسھیل حصول 

؛ المرأة علیھا ومشاركتھا في التحكم بھا
؛ (ج) حمایة أنظمة المعرفة المحلیة لنساء السكان الأصلیین والتمكین من تنمیتھا

؛ (د) تنظیم إدارة ومعالجة وتخزین والتخلص من النفایات المنزلیة
(ھـ) ضمان اتباع معاییر مناسبة في تخزین النفایات السامة ونقلھا والتخلص منھا.

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟

منذ اعتماد بروتوكول مابوتو عام 2003، تبنّت العدید من الدول أحكامًا دستوریة تتعلق بالبیئة 
والتغیر المناخي. تضمن عدة دساتیر الحق في بیئة صحیة ونظیفة، بینما تفرض بعضھا التزامًا 

على الدولة بحمایة البیئة. 

على سبیل المثال، ینص دستور كینیا لعام 2010، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المذكورة، 
على حق أي شخص یُحرم من بیئة نظیفة وصحیة، أو یتم انتھاكھا أو التعدي علیھا أو تھدیدھا، في 

اللجوء إلى المحكمة لطلب التعویض. 
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كما تم تحقیق تقدم ملحوظ في سنّ القوانین والسیاسات، إلى جانب إنجازات مشجعة من قبل الحكومات 
والھیئات الإقلیمیة:

قانون التغیر المناخي في كینیا (2016) یلزم بإدماج "العدالة بین الأجیال والمساواة بین الجنسین في 
جمیع جوانب الاستجابة لتغیر المناخ"، كما یضمن وصولاً عادلاً إلى الصندوق الوطني للتغیر 

المناخي

قانون الوصول إلى الموارد البیولوجیة والجینیة والمعرفة التقلیدیة في نامیبیا (2017) یعزز مشاركة 
النساء في صنع القرارات المتعلقة بحفظ الموارد البیولوجیة والجینیة واستخدامھا المستدام وتقاسم 
منافعھا. كما یؤكد على المساواة بین الجنسین في حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالمعرفة 
التقلیدیة، مسلطًا الضوء على الأدوار المحوریة التي تؤدیھا النساء في الزراعة والطب والتنمیة 

المجتمعیة

سیاسة البیئة والتغیر المناخي الوطنیة في رواندا (2019) تعتمد مبدأً  الشمولیة، حیث تشدد على أن
المشاركة الفعالة للنساء والشباب في إدارة البیئة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغیر المناخي أمر 

ضروري ویجب تعزیزه". وبالمثل، تسعى السیاسة المُحدَّثة لقطاع الطاقة في أوغندا (2023) إلى 
دمج "حقوق الإنسان، والمساواة بین الجنسین، والعدالة، والثقافة، والشمولیة في قطاع الطاقة"

في عام 2015، تبنّت الدول الأعضاء الـ 15 في المجموعة الاقتصادیة لدول غرب 
إفریقیا (ECOWAS) سیاسة إیكواس لتعمیم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الوصول إلى 

عد أول سیاسة إقلیمیة على الإطلاق في مجال تنمیة الطاقة المستجیبة للنوع الاجتماعي الطاقة، والتي تُ

 

 قامت نیجیریا بمراجعة سیاساتھا الوطنیة للمساواة بین الجنسین في عام 2202، واعتمدت خطة عمل 
وطنیة حول النوع الاجتماعي والتغیر المناخي، و في أواخر عام 4202 سعت وزارة الزراعة في 

السنغال لإطلاق خطة عمل حول النوع الاجتماعي والعمل المناخي في قطاع الزراعة، بھدف تعزیز 
مشاركة النساء في عملیات صنع القرار الرسمیة والمجتمعیة، وتشجیع الابتكارات والتقنیات الذكیة من 

منظور یراعي للنوع الاجتماعي.

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

تعزیز أدوار النساء في الحوكمة البیئیة من خلال ضمان تمثیلھن العادل في ھیئات صنع القرار على 
المستویات المحلیة والوطنیة والإقلیمیة والقاریة. 

إنشاء أو تعزیز صنادیق مناخیة مراعیة للنوع الاجتماعي عبر ضمان وصول النساء، لا سیما في 
المناطق الریفیة، إلى الموارد اللازمة لتبنّي التكنولوجیا الخضراء وتأمین سبل عیش مستدامة.

حمایة نظم معارف النساء من الشعوب الأصلیة من خلال سنّ تشریعات لمكافحة القرصنة البیولوجیة 
وإدماج ھذه المعارف في الأطر الوطنیة والإقلیمیة والقاریة للاستدامة. 

فرض معاییر أكثر صرامة لإدارة النفایات، مع إعطاء الأولویة لممارسات التخلص من المخلفات 
الصدیقة للبیئة ودعم مبادرات إعادة التدویر التي تقودھا المجتمعات المحلیة.

تنفیذ حملات توعیة موجھة حول تأثیر التغیر المناخي ودور النساء في مواجھتھ، مع التركیز بشكل 
خاص على فئة الشباب.

تصفیة الاستثمارات في الوقود الأحفوري وإعادة تخصیص الموارد لدعم مشاریع الطاقة المتجددة، لا 
سیما تلك التي تعزز ریادة الأعمال النسائیة وتمكین المجتمعات.

تقدیم حوافز للمشاریع التي تقودھا النساء في قطاع الطاقة المتجددة، وضمان مشاركتھن الفاعلة في 
الفرص الاقتصادیة الخضراء.
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كیف سیبدو المستقبل إذا تم تنفیذ المادة 18 من بروتوكول مابوتو؟

ستتقدم النساء من مختلف الخلفیات، ولا سیما في المجتمعات الریفیة والمھمشة، إلى صدارة 
مواقع صنع القرار في سیاسات المناخ، وإدارة الأراضي، وتطویر الطاقة المتجددة. وستزدھر 

المدن والمناطق الریفیة على حد سواء بفضل التقنیات الخضراء، مدعومة بمصادر الطاقة 
المتجددة التي تشارك النساء في إدارتھا، محققة توازناً دقیقاً بین التقدم التكنولوجي وحمایة 

. البیئة

سیحُفظ إرث النساء من الشعوب الأصلیة ویحُتفى بھ، ویدُمج في الممارسات المستدامة، لیشكل 
نموذجًا تنمویاً یجمع بین الحداثة والجذور الثقافیة الأفریقیة. ولن تبقى إدارة النفایات عبئاً بیئیاً، 

بل ستتولى المجتمعات البیئیة الواعیة زمام المبادرة في معالجتھا والتخلص منھا بأسالیب 
تحافظ على الأرض وتعید إحیاءھا. في ھذا المستقبل، حیث تصُان الحقوق البیئیة للنساء، لن 

تكون الاستدامة مجرد ھدف، بل أسلوب حیاة، وسیعشن النساء و الفتیات في عالم نابض 
بالحیاة – خالیاً من آثار التدھور البیئي وسوء إدارة النفایات، لیرُسى بذلك أساس قارة أفریقیة 

أكثر ازدھارًا واخضرارًا، تلُھمھا حكمة النساء وإبداعھن.

 سیحُفظ إرث النساء "
من الشعوب الأصلیة 

ویحُتفى بھ، ویدُمج في 
الممارسات المستدامة، 
لیشكل نموذجًا تنمویاً 
یجمع بین الحداثة 
والجذور الثقافیة 

الأفریقیة" 

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا الموضوع 
وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 20 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن ً

©



بروتوكول مابوتو حول الحقوق الاقتصادیة
كیف یناقش بروتوكول مابوتو الحقوق الاقتصادیة؟

تُعد المادة ١٣ الركیزة الأساسیة للحقوق الاقتصادیة للمرأة، إذ تتناول مجموعة واسعة من 
القضایا، بما في ذلك العمل، والضمان الاجتماعي، وأعمال الرعایة غیر مدفوعة الأجر، 

والضرائب، وإجازة الأمومة و الأبوه وغیرھا من القضایا. كما تتناول مواد أخرى في 
البروتوكول قضایا ذات صلة؛ فعلى سبیل المثال، یوسّع التعریف القانوني لـ"العنف ضد 
المرأة" لیشمل الضرر الاقتصادي، و إلزام الحكومات بحمایة النساء من ھذا النوع من 

العنف من خلال تدابیر تشریعیة وإداریة واجتماعیة واقتصادیة. 

تدعو المادة 19(ج) الدول إلى تعزیز وصول النساء إلى الموارد الإنتاجیة، مثل الأراضي، 
و التحكم فیھا وضمان حقوقھن في الملكیة. كما یضمن البروتوكول حقوقًا اقتصادیة 

جوھریة، تشمل الحق في المیراث، إلى جانب توفیر حمایة اقتصادیة خاصة للأرامل، و 
المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة. 

المادة 13 - الحقوق الاقتصادیة و حقوق الرفاه الاجتماعي
تتخذ و تطبق الدول الأطراف  تدابیر تشریعیة، وغیرھا من التدابیر، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل 

والتدرج الوظیفي، و الفرص الاقتصادیة الأخرى. وفي ھذا الصدد تقوم بما یلي: 

ل؛ (أ) تعزیز المساواة في فرص الحصول على العم
ل؛ (ب) تعزیز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة للمرأة والرج

؛ (ج) ضمان الشفافیة في توظیف و ترقیة المرأة و فصلھا، و مكافحة المضایقة الجنسیة في مكان العمل و المعاقبة علیھا
(د) كفالة حریة اختیار المھنة للمرأة، و حمایتھا من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما یشكل انتھاكا واستغلالا لحقوقھا الأساسیة المعترف 

؛ بھا والمكفولة بموجب الاتفاقیات والقوانین و النظم المعمول بھا
؛ (ھـ) تھیئة الظروف لتعزیز و دعم المھن والأنشطة الاقتصادیة للمرأة، و خاصة في القطاع غیر الرسمي

م؛ (و) إقامة نظام للحمایة و الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غیر الرسمي، وتوعیة ھذا القطاع بضرورة التقید بھذا النظا
(ز) تحدید سن أدنى لعمل الطفل و منع توظیفھ دون ھذا السن. و حظر و مكافحة و المعاقبة على جمیع أشكال استغلال الأطفال وخاصة 

؛ الطفلة
؛ (ح) اتخاذ التدابیر اللازمة للاقرار بالقیمة الاقتصادیة لعمل المرأة المنزلي

م؛ (ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع و بعده، في كل من القطاعین الخاص والعا
ل؛ (ي) ضمان المساواة في تطبیق قوانین الضرائب بین المرأة والرج

(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات و المستحقات التي تمنح للرجال العاملین بأجر، فیما یتعلق 
ق؛ بعلاوة الزوجة والأطفال، و كفالة تنفیذ ھذا الح

(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوین المسؤولیة الرئیسیة عن تربیة و نماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولیة ثانویة 
؛ بخصوص ھذه المھمة الاجتماعیة

(م) اتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات و المواد الإباحیة.

یضمن البروتوكول حقوقًا اقتصادیة جوھریة، تشمل 
الحق في المیراث، إلى جانب توفیر حمایة اقتصادیة 

خاصة للأرامل، و المسنات، و النساء ذوات الإعاقة، 
و النساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة.
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كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟

.

.

أكثر من نصف الدول الأفریقیة تضمن دساتیرھا نصوصًا تكرس المساواة في الأجور أو الحق في الحصول على 
أجر عادل. على سبیل المثال، تكفل ثلاث دول (إثیوبیا، غانا، زیمبابوي) في دساتیرھا الحق في إجازة الأمومة. 

في المقابل، تتضمن دولتان )مصر ولیسوتو( أحكامًا صریحة حول حقوق الرعایة الاجتماعیة، مثل المعاشات 
حق المرأة في امتلاك الأراضي و الممتلكات.   التقاعدیة. علاوة على ذلك، تضمن العدید من دساتیر أفریقیا 

 في السیاق ذاتھ، أكثر من نصف الدول الأفریقیة تبنت قوانین تضمن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي 
التمییز في العمل على أساس  القیمة. على سبیل المثال، تحظر بعض الدول مثل جزر القمر، جیبوتي، والسنغال 
النوع الاجتماعي، و تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، فضً لا عن منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر. و 

في ھذا السیاق، تقدم أكثر من نصف الدول الأفریقیة إجازة أمومة مدفوعة الأجر تصل إلى ۸۹ یومًا أو أكثر. 
بالإضافة إلى ذلك، تسعى بعض القوانین الوطنیة إلى تعزیز حق المرأة في اختیار وظیفتھا بحریة (جمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة)، و الحق في المعاشات التقاعدیة (ملاوي)، و الوصول إلى الموارد المالیة (موزمبیق)، 

فضلاً عن ضمان حق المرأة في الملكیة والأراضي (مالي).

 و من جانب آخر، على الرغم من أن الإصلاحات السیاسیة المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة و الرفاه الاجتماعي 
غالباً ما تدُمج ضمن الاستراتیجیات الوطنیة للمساواة بین الجنسین أو خطط التنمیة، فإن بعض الدول تتبنى نھجًا 

أكثر استھدافاً. على سبیل المثال، تشمل ھذه الإصلاحات تعزیز وصول النساء إلى فرص العمل والتدریب في دول 
مثل كابو فیردي، الغابون، المغرب، وموزمبیق، بالإضافة إلى توسیع نطاق وصولھن إلى الأراضي في 

مدغشقر، تنزانیا، وأوغندا. وفي الوقت نفسھ، تركز بعض الإصلاحات الأخرى على تحسین أوضاع النساء في 
القطاع غیر الرسمي (غانا) أو تعزیز أنظمة الحمایة الاجتماعیة (بوروندي)

و في إطار أوسع، تبنتّ الحكومات الأفریقیة إصلاحات مؤسسیة تھدف إلى تعزیز وصول النساء إلى الموارد 
المالیة، مثل توفیر تمویل الائتمانات الصغیرة في تشاد أو تأسیس بنوك تدیرھا النساء في غینیا. كما سعت 

إصلاحات أخرى إلى دعم آلیات الدعم والتمویل للنساء في قطاعات محددة، مثل الزراعة في نیجیریا وتوغو، أو 
القطاع غیر الرسمي في كابو فیردي.

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

في حین أن العدید من الدول الإفریقیة قد اتخذت خطوات ھامة،  ینبغي على جمیع الحكومات:

 ○ سن قوانین لمنع التمییز القائم على النوع الاجتماعي في سوق العمل.
○ فرض مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة. 

○ حظر و تجریم التحرش الجنسي في بیئة العمل. 

إعطاء الأولویة لتمكین المرأة اقتصادیًا عبر إنشاء صنادیق دعم موجھة، وفتح المجال أمامھا 
في جمیع القطاعات.

إشراك النساء والفتیات بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة، لتعزیز رفاھیتھن 
الاقتصادیة والاجتماعیة.

 توفیر معاشات تقاعدیة شاملة لكبار السن، بغض النظر عن سجلھم الوظیفي، لضمان الأمان 
المالي. 

تنفیذ تدابیرعملیة لمعالجة ارتفاع تكالیف المعیشة مع تعزیز التدریب للفتیات والشابات. 

تقدیم حوافز لتعزیز مشاركة النساء في القطاعات العلمیة، ودعم المشاریع النسائیة من خلال 
برامج الإرشاد والمناصرة.

 تعزیز الشفافیة في إدارة الموارد وتوزیع الدخل، لضمان استفادة النساء بشكل عادل من 
مكاسب العمل، خاصة في قطاع الصناعات الاستخراجیة. 



كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 13 من بروتوكول مابوتو؟

.

ستتمتع النساء في كافة أرجاء أفریقیا بفرص اقتصادیة متساویة، حیث سیتم تمكینھن 
من قیادة جمیع القطاعات والمجالات. ستشھد ممارسات العمل تحولاً جذریاً نحو 

مزید من الشفافیة في عملیات التوظیف والترقیات والفصل، مع ترسیخ مبدأ الأجر 
المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة. لن تتُرك أي امرأة خلف الركب في مسیرتھا 

المھنیة، و سیتم دعم القطاع غیر الرسمي من خلال تدابیر فعالة تشمل أنظمة 
حقوق النساء الاقتصادیة التأمین الاجتماعي التي تضمن حمایة 

سیتم الاعتراف بالقیمة الاقتصادیة للأعمال غیر مدفوعة الأجر التي یقمن بھا النساء 
و ستقدر أدوارھن، كما ستصبح إجازة الأمومة مدفوعة الأجر قاعدة أساسیة، مما 

یسھم في مساعدة النساء على تحقیق توازن بین حیاتھن الأسریة والمھنیة. ستشمل 
أنظمة الضمان الاجتماعي جمیع النساء، وخاصة الأرامل و المسنات و ذوات 

الإعاقة والنساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة، مما یضمن لھن الأمان 
المالي. 

سیتم ضمان حق النساء في الوصول والتحكم في الموارد مثل الأراضي والمساكن 
والملكیة، وسیتم تأكید حقوقھن في المیراث والملكیة، في حین سیتم التصدي للعنف 

الاقتصادي من خلال تدابیر قانونیة واجتماعیة راسخة. في ھذا المستقبل، سیتم 
الاحتفاء بمساھمات النساء الاقتصادیة وحمایتھا، مما یساھم في بناء مجتمع أكثر 

عدلاً وإنصافاً لجمیع أف راده.

لن تُترك أي امرأة خلف الركب 
في تقدمھا المھني، وسیُعزز 

القطاع غیر الرسمي من خلال 
تدابیر داعمة، تشمل أنظمة 
التأمین الاجتماعي، لحمایة 

حقوق النساء الاقتصادیة.

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 20 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن ً

امسح/ي
 الرمز



بروتوكول مابوتو حول المشاركة السیاسیة 
كیف یناقش بروتوكول مابوتو المشاركة السیاسیة؟

یؤكد بروتوكول مابوتو على المشاركة المتساویة للنساء في السیاسة و صنع 
القرار. تدعو المادة 9 إلى اتخاذ تدابیر إیجابیة، مثل تخصیص حصص 

للنساء (الكوتا)، وتنفیذ برامج بناء القدرات الموجھة، وإصلاح النظم الانتخابیة 
لإزالة الحواجز التي تعیق مشاركة النساء. تھدف ھذه التدابیر إلى معالجة أوجھ 

عدم المساواة التاریخیة والبنیویة التي أسھمت في استبعاد النساء من المواقع 
القیادیة. 

كما یدعو البروتوكول إلى شراكة متكافئة بین الرجال والنساء، معترفا بأن القیادة المشتركة 
على جمیع المستویات ضروریة لتحقیق سیاسات شاملة وتنمیة مستدامة. من خلال تعزیز 

دور المرأة كشریكة مساویة للرجل في عملیات صنع القرار، یسلط البروتوكول الضوء 
على الإمكانیات التحویلیة للحكم القائم على المشاركة و التوازن الجندري في تحقیق العدالة 

الاجتماعیة والتقدم المستدام. 

المادة 9 - الحق في المشاركة في العملیة السیاسیة وصنع القرار

1 . تتخذ الدول الأطراف تدابیر إیجابیة محددة لتعزیز نظام للحكم قائم على المشاركة، و 
مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملیة السیاسیة لبلدھا، وذلك من خلال 
اعتماد تدابیر للتمییز الإیجابي وسن التشریعات الوطنیة المناسبة، وغیرذلك من التدابیر، 

بغیة كفالة ما یلي: 
ز؛ (أ) مشاركة المرأة في جمیع الانتخابات بدون أي تمیی

(ب) تمثیل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جمیع مراحل 
؛ العملیة الانتخابیة

(ج) اعتبار المرأة شریكة مساویة للرجل فیما یخص جمیع 
مستویات وضع وتنفیذ سیاسات الدولة وبرامج التنمویة.

2 . تضمن الدول الأطراف زیادة تمثیل المرأة ومشاركتھا الفعالة على جمیع مستویات 
صنع القرار.

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟
اعتمدت إحدى عشرة (١١) دولة أفریقیة (بوروندي، مصر، إسواتیني، غینیا، كینیا، رواندا، جنوب 

السودان، السودان، تنزانیا، أوغندا وزیمبابوي) نصوصًا دستوریة تضمن تخصیص حصص للنساء. 
فیما تنص دساتیر أخرى، مثل الدستور الأوغندي، على تدابیر إیجابیة لتعزیز تمثیل النساء.  

كما تبنت العدید من الدول الأفریقیة حصصًا قانونیة لتمثیل النساء في المجالس التشریعیة الوطنیة و/أو 
دون الوطنیة. فبینما یفرض 34 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفریقي حصصًا قانونیة لتمثیل 

النساء في المجلس الأدنى أو المجلس الأحادي، فإن الغالبیة العظمى منھا حددت نسبة الحصة 
المستھدفة بین 30% و40% من التمثیل النسائي. وفي أربع دول، وھي الجزائر ولیسوتو والسنغال 
وتوغو، سعت الحكومات إلى تحقیق التكافؤ بین الجنسین، حیث تنص الحصة القانونیة في ھذه الدول 

على تمثیل متساوٍ بنسبة 50/50 للنساء والرجال. أما بالنسبة للدول التي تعتمد نظام المجالس 
التشریعیة الثنائیة، فإن ست دول، وھي بوروندي وجمھوریة الكونغو وكوت دیفوار ومصر وإسواتیني 

ن. ورواندا، تفرض حصصًا قانونیة لتمثیل النساء في كلا المجلسی

 



???

على امتداد القارة، سعت الحكومات غالباً إلى دمج استراتیجیات لتعزیز مشاركة النساء في 
العملیات السیاسیة وصنع القرار ضمن السیاسات الوطنیة للنوع الاجتماعي أو التنمیة. فقد 
أطلقت دول مثل ملاوي ونامیبیا حملات "50/50" لزیادة تمثیل النساء في مواقع صنع 

القرار على المستویین الوطني والمحلي، كما بادرت المجموعات البرلمانیة النسائیة 
بطرح سیاسات تھدف إلى تعزیز مشاركة النساء وتمثیلھن في صنع القرار

وفي عدة دول، مثل الكامیرون، ركزت الإصلاحات المؤسسیة على دعم النساء في 
العملیة الانتخابیة، من خلال تدریب المرشحات وتسھیل وصول الناخبات إلى مراكز 

الاقتراع. أما الإصلاحات الأخرى، فقد سعت إلى توسیع نطاق مشاركة النساء، وزیادة 
الوعي بأھمیة دورھن السیاسي، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في 

التشریعات والسیاسات. على سبیل المثال، نظمت بوركینا فاسو ورش عمل استھدفت 
السلطات والقادة ضمن جھود الحكومة لنشر الوعي حول قانون الحصص

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

إصلاح التشریعات الحالیة لإلغاء الأحكام التمییزیة ضد النساء.

توفیر فرص شاملة للنساء في الفضاءات السیاسیة، مع ضمان 
سلامتھن وحمایتھن أثناء ممارسة أدوارھن القیادیة و خلق بیئات تسمح 

لھن بالقیادة وصنع القرار تتجاوز حدود الحص ص.

تطویر برامج لبناء قدرات للنساء، إلى جانب تطبیق أنظمة تحقق 
دل. التوازن الجندري لضمان تمثیل عا

إنشاء آلیات لتعزیز مھارات القیادة لدى الفتیات والنساء، لضمان تأھیل 
دات. جیل جدید من القائ

تنظیم حملات توعیة مجتمعیة للاحتفاء بإنجازات النساء في السیاسة 
على المستوى المجتمعي، المحلي و الوطني، للمساھمة في تغییر الصور 

وات.  النمطیة و سد الفج

تعزیز الحوار بین الأجیال و توفیر فرص التدریب للشباب لتمكینھم من 
 . المشاركة السیاسیة الفاعلة

معالجة الضغوط الاجتماعیة و تمكین النساء من مقاومة التلاعب أو 
. الإكراه الذي قد یثنیھن عن الترشح للمناصب القیادیة

إبراز مساھمات البرلمانیات في الحكم، لتفكیك القوالب النمطیة و 
م؟  وتسلیط الضوء على أدوارھن الرائدة في الحك

تسھیل تبادل أفضل الممارسات بین الدول لتشجیع وتحفیز التقدم نحو 
مشاركة سیاسیة متوازنة بین الجنسین.

حملات 50/50 
لزیادة تمثیل 

النساء

ء  مشاركة النسا

السیاسیة مسؤولیة
 الجمیع



كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 9 من بروتوكول مابوتو؟

سیشھد المستقبل حكماً شاملاً وحقیقیاً، حیث سیعمل الرجال والنساء كشركاء متساوین في رسم المشھد 
السیاسي والتنموي للقارة. لن تغُیَّب أصوات النساء بعد الآن، بل ستصبح جزءًا لا یتجزأ من صنع 

السیاسات التي تعكس تنوع المجتمعات الأفریقیة. وستصبح التدابیر الإیجابیة، مثل الحصص وبرامج 
بناء القدرات، ركائز أساسیة في الثقافة السیاسیة، لضمان التمثیل العادل للمرأة في جمیع مواقع صنع 

القرار. ستحُتفى بالقیادات النسائیة لیس فقط في السیاسة، بل في مختلف مجالات التأثیر، مما سیلھم 
. الأجیال القادمة لتحلم بشجاعة وتقود بثقة

في ھذا المستقبل، ستشھد القارة تحولاً جذریاً، حیث ستعكس القیادة تنوع شعوبھا، وستحقق الحوكمة 
المتوازنة بین الجنسین تقدمًا مستدامًا. ستزدھر المجتمعات تحت مظلة سیاسات شاملة، وستقدم النساء 

رؤاھن الفریدة والمتنوعة، مسھمات في معالجة اللامساواة البنیویة، ودافعات نحو حلول مبتكرة تعزز 
الازدھار المشترك. من المجالس المحلیة إلى المحافل الدولیة، ستتألق القارة الأفریقیة كنموذج عالمي 

للدیمقراطیة التشاركیة، مُبرھِنةًَ أن التمثیل المتساوي لیس مجرد ضرورة أخلاقیة، بل ھو الأساس المتین 
الذي سیبُنى علیھ النجاح والقدرة على التكیف.

"في ھذا المستقبل، 
ستشھد القارة تحولاً 

جذریاً، حیث تعكس القیادة 
تنوع شعوبھا، وتحُقق 
الحوكمة المتوازنة بین 

الجنسین تقدماً مستداماً"

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 20 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن ً

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!

امسح/ي
الرمز 



1 

2

3

1

بروتوكول مابوتو حول المرأة، السلام، و الأمن

تكرّس المادتان 10 و11 من بروتوكول مابوتو الدور الجوھري للنساء في 
بناء السلام وحل النزاعات، مع التأكید على منحھن حمایة خاصة 

وضروریة خلال فترات النزاعات و الحروب. 

تعد المادة 10(3) نقطة تحول فارقة، إذ تعید النظر في أولویات الإنفاق 
العسكري التقلیدیة، داعیة إلى إعادة تخصیص الموارد لصالح التنمیة 

الاجتماعیة وتمكین النساء. وتؤكد الشواھد أن مشاركة النساء في عملیات 
السلام تفُضي إلى اتفاقیات أكثر شمولا واستدامة، مما یؤُسِّس لسلام دائم 

وعادل. 

المـادة 10: الحق في السلم

 للمرأة حق العیش في سلام وحق المشاركة في تعزیز وصون السلام.

  تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لضمان المزید من مشاركة المرأة في

أ) برامج تعلیم السلام وثقافة السلام؛)
 ب) ھیاكل منع النزاعات وإدارتھا وتسویتھا على المستویات المحلیة)

والوطنیة والإقلیمیة والقاریة والدولیة؛
 ج) ھیاكل صنع القرارات المحلیة والوطنیة والإقلیمیة والقاریة والدولیة)
 المعنیة بضمان الحمایة الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة والقانونیة لطالبي

اللجوء واللاجئین والمشردین داخلیا والعائدین وخاصة النساء منھم؛
 د) جمیع الھیاكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخیمات طالبي اللجوء)

واللاجئین والعائدین والمشردین داخلیا وخاصة النساء منھم؛
 ھـ) جمیع مناحي التخطیط والصیاغة والتنفیذ بالنسبة لإعادة البناء والتأھیل)

.في فترة ما بعد النزاعات

والنھوض بالمرأة خاصة.

المـادة 11: حمایة المرأة في النـزاعات المسلحة
تتعھد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي 
المنطبقة على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على 

السكان، وبالأخص النساء منھم.

تتكفل الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتھا بموجب القانون الإنساني 2
الدولي، بحمایة المدنیین، في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فیھم 

النساء، بغض النظر عن الفئة السكانیة التي ینتمین إلیھا.

كیف یناقش بروتوكول مابوتو قضیة المرأة و السلام و الأمن؟ 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لضمان المزید من مشاركة المرأة 
: في

م؛ أ) برامج تعلیم السلام وثقافة السلا
ب) ھیاكل منع النزاعات وإدارتھا وتسویتھا على المستویات المحلیة 

؛ والوطنیة والإقلیمیة والقاریة والدولیة
ج) ھیاكل صنع القرارات المحلیة والوطنیة والإقلیمیة والقاریة والدولیة 
المعنیة بضمان الحمایة الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة والقانونیة لطالبي 

م؛ اللجوء واللاجئین والمشردین داخلیا والعائدین وخاصة النساء منھ
د) جمیع الھیاكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخیمات طالبي اللجوء 

م؛ واللاجئین والعائدین والمشردین داخلیا وخاصة النساء منھ
ھـ) جمیع مناحي التخطیط والصیاغة والتنفیذ بالنسبة لإعادة البناء 

ت. والتأھیل في فترة ما بعد النزاعا
تتعھد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة 
على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، وبالأخص

النساء منھم.



تتعھد الدول الأطراف بحمایة طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات 3
والمشردات داخلیا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغیر ذلك من 

أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف ھذه جرائم 
حرب، و/أو إبادة جماعیة و/أو جرائم ضد الإنسانیة، وتقدیم الجناة 

للعدالة أمام ولایة قضائیة جنائیة ذات أھلیة.

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر اللازمة لضمان عدم مشاركة أي 4
طفل وخاصة الفتیات اللاتي لم یبلغن سن الـ 18 من العمر على نحو 

مباشر في الأعمال العدائیة، وعدم تجنید أي طفل كجندي.

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟

أقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفریقي على إصلاحات دستوریة لتعزیز الحمایة من العنف في سیاقات 
دت الصومال  النزاع، إلى جانب ترسیخ مشاركة النساء في عملیات بناء السلام. فعلى سبیل المثال، أكّ

وكوت دیفوار في دساتیرھما على الدور المحوري للنساء في جھود السلام.  

و بشكل متزاید، باتت اتفاقیات السلام في القارة تتضمّن بنودًا تعالج  قضایا النساء والفتیات والمساواة 
بین الجنسین بشكل مباشر. فعلى سبیل المثال، اشتمل اتفاق السلام لعام 2021 في جنوب السودان على 

تراعي الفوارق الجندریة، فیما أجازت كل من كینیا وإسواتیني قوانین لمكافحة العنف الجنسي والعنف بنود 
القائم على النوع الاجتماعي في سیاقات النزاع، مثل قانون الجرائم الجنسیة وقانون الجرائم الجنسیة 

والعنف الأسري (2018). إضافة إلى ذلك، جدّدت كل من جمھوریة أفریقیا الوسطى وجمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة التزامھما بمكافحة العنف الجنسي في النزاعات. 

أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفریقي وضعت خطط عمل وطنیة (NAPs) بما یتماشى مع 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (UNSCR 1325)، الذي یدعو إلى المشاركة 

الفاعلة للنساء في عملیات السلام وضمان حمایتھن في النزاعات. وتعدّ ھذه الخطط استراتیجیات وطنیة 
تحدد إجراءات محددة لتنفیذ أحكام القرار ١٣٢٥. على سبیل المثال، تبنتّ كل من مالي وأوغندا وبوروندي 
ثلاث خطط عمل مختلفة، في إشارة إلى التزام متزاید بإشراك النساء في قضایا السلام والأمن. كما اعتمدت 

أولى خطط عملھما الوطنیة. و بالرغم من ھذا التقدم، لا  ملاوي (2021) والمغرب (2022)
تزال العدید من الدول تواجھ تحدیات، حیث تعاني بعض خطط العمل الوطنیة من انتھاء صلاحیتھا، بینما 

من تأثیر ھذه الاستراتیجیات.  یؤدي نقص التمویل إلى إعاقة التنفیذ الفعاّل، مما یحدّ 

على صعید آخر، أطلقت بعض الدول الأعضاء إصلاحات مؤسسیة تھدف إلى تعزیز أدوار النساء القیادیات 
في عملیات السلام. ففي جنوب أفریقیا، تم تأسیس مبادرات مثل "حوار النساء الجنوب أفریقیات" لدعم 

النساء من الدول المتأثرة بالنزاعات في القارة. وفي رواندا، شھدت المشاركة النسائیة في بعثات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة زیادة ملحوظة، حیث تشكّل النساء 30% من قوات الشرطة الرواندیة العاملة في ھذه 

المھام. أما في جمھوریة أفریقیا الوسطى، النساء یشكلن أكثر من 25% من جھاز الشرطة الوطنیة وحوالي 
. 16% من قوات الدرك الوطني

  

"یدعو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
1325 (UNSCR 1325) إلى المشاركة الفاعلة للنساء 

في عملیات السلام وضمان حمایتھن في النزاعات"



كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟???

معالجة الأسباب الجذریة للنزاعات، مثل استغلال الموارد، النزاعات الحدودیة، و التحدیات 
المرتبطة بالحكم والإدارة، من خلال تعزیز التنمیة المستدامة والتعاون. 

فرض عقوبات صارمة على الدول التي ترتكب فظائع ضد المدنیین وتنتھك القوانین الدولیة 
لحقوق الإنسان، وذلك لتعزیز الالتزام بالسلام والاستقرار في أنحاء القارة.

ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والفتیات في جمیع مراحل منع النزاعات، وحلھّا، وبناء 
السلام، مع تمكینھن من أداء أدوارھن القیادیة في عملیات صنع القرار على المستویات 

. المحلیة والوطنیة والدولیة
تبنّي وتجدید ومراقبة تنفیذ خطط العمل الوطنیة الخاصة بقرار مجلس الأمن 1325

والقرارات ذات الصلة، والعمل على سدّ الفجوات في التنفیذ لضمان إدماج شامل للمنظور
م. الجندري في عملیات السلا

الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني و أطر حقوق الإنسان، مع ضمان حمایة المدنیین، لا
زوح. سیما النساء والفتیات، خلال النزاعات وحالات الن

إعادة تخصیص الموارد العسكریة لصالح القطاعات الاجتماعیة، مع إیلاء الأولویة للصحة، 
والتعلیم، والمساواة بین الجنسین، بما ینسجم مع أھداف بناء السلام والتنمیة المستدامة طویلة 

د. الأم
توفیر الحمایة الكاملة للنساء والفتیات النازحات، خاصة من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي في مخیمات اللاجئین والنازحین، وضمان وصولھن إلى العدالة و خدمات الدعم.  

كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 10 من بروتوكول مابوتو؟
المشاركة الفاعلة للنساء الأفریقیات  في عملیات السلام ستؤدي الى سلام مستدام. ستصبح 
قیادتھنّ ركیزة أساسیة في حلّ النزاعات واتخاذ القرارات، مما یضمن أن تكون اتفاقیات 
السلام شاملة ومستدامة، فتنحسر الحروب، وینخفض العنف، وتصبح المجتمعات أقوى 

ا.  وأكثر تماسكً

بفضل مشاركتھنّ الفاعلة، ستشھد المجتمعات شفاءً وتعافیًا وعدالة بعد النزاعات، حیث 
ستوفّر الأطر القانونیة حمایة صارمة ضد العنف الجنسي، وستُحاسب الجناة. لن یُجبر أي 
طفل بعد الیوم على المشاركة في النزاعات، لینقشع شبح تجنید الأطفال. لن یكون السلام 

مجرد محطة مؤقتة، بل سیُصبح أساسًا متینًا للتقدم والازدھار والأمن المشترك. 

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!

امسح/ي
الرمز 

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ًھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 20 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن



 (أ)

 (ج)

1

بروتوكول مابوتو حول الحقوق الصحیة الجنسیة والإنجابیة 

كیف یناقش بروتوكول مابوتو الحقوق الصحیة الجنسیة والإنجابیة؟ 

تنفرد المادة 14 من بروتوكول مابوتو، كما ھو مبیّن أدناه، بتوسیع 
نطاق حقوق النساء وآلیات الرعایة الصحیة، إذ تؤكد على حق المرأة 

في الحمایة من فیروس نقص المناعة البشریة/الإیدز، وتلقي التعلیم 
والتوعیة اللازمة لاتخاذ قرارت مستقلة بشأن جسدھا. یشمل ذلك الحق 
في طلب الإجھاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي، الاغتصاب، و 

سفاح القربى، أو عندما یشكّل استمرار الحمل خطرًا على صحتھا 
الجسدیة أو النفسیة. ویترتب على تصدیق الدول على بروتوكول مابوتو 

التزام قانوني بتوفیر ھذه الخدمات الصحیة، إلا أن التنفیذ لا یزال 
متباینًا بین الدول لأسباب متعددة. 

المادة ١٤ - الحقوق الصحیة والإنجابیة
تضمن الدول الأطراف احترام وتعزیز الحقوق الصحیة للمرأة، بما فیھا الصحة الجنسبة والإنجابیة، ویشمل ذل ك:

) 

 حقھا في اختیار أي أسلوب لمنع الحمل؛

) 

 حقھا في الاطلاع على حالتھا الصحیة والحالة الصحیة لشریكھا، ولا 
سیما إذا كان مصابا بمرض ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي بما في 

ذلك فیروس المناعة البشریة المكتسب/الإیدز، وذلك وفقا للمعاییر 
وأفضل الممارسات المعترف بھا دولیا؛

حقھا في التحكم بخصوبتھا؛

حقھا في تقریر ما إذا كانت ترید الإنجاب أم لا، وعدد 
الأطفال، والمباعدة بین فترات ولادتھم؛

(ب)

(ج)

حقھا في حمایة ذاتھا وفي الحمایة من الإصابة بالأمراض  (د)
المنقولة عن طریق الاتصال الجنسي بما في ذلك فیروس 

نقص المناعة البشریة المكتسب/الإیدز؛

 (ھـ)

 الحق في تلقي التعلیم بشأن تنظیم الأسرة. (و)

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابیر المناسبة لما یلي:2

أن توفر للمرأة خدمات صحیة كافیة بتكالیف یمكن تحملھا 
وعلى نحو یسھل الانتفاع بھا، بما في ذلك توفیر برامج 

الإعلام والتعلیم والاتصال الموجھة للنساء وخاصة 
الموجودات منھن في المناطق الریفیة؛

 (أ)

إنشاء ودعم الخدمات الصحیة والتغذویة للمرأة، فیما یتعلق (ب)
بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛

حمایة الحقوق الإنجابیة للمرأة وخاصة التصریح 
بالإجھاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب 

وسفاح المحارم، حیث یشكل استمرار الحمل خطرا على 
الصحة العقلیة والبدنیة للأم، أو یشكل تھدیدا لحیاتھا وحیاة 

الجنین.

بموجب المادة 14، تلتزم الدول 
الأطراف بضمان احترام و تعزیز 
حق المرأة في الصحة، بما یشمل 
الصحة الجنسیة والإنجابیة، بكافة 

السبل المتاحة 



???

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟

تتضمن معظم دساتیر الدول الأفریقیة أحكامًا تتعلق بالصحة و/أو الرعایة الصحیة، مع تعزیز مبدأ عدم 
التمییز بناءً على الحالة الصحیة. ومن الجدیر بالذكر أن ست دول (أنغولا، إثیوبیا، غانا، كینیا، جنوب 

أفریقیا وزیمبابوي) تكفل حقوقاً متعلقة بالرعایة الصحیة الإنجابیة، مثل الحق في الحصول على تعلیم حول 
تنظیم الأسرة أو الرعایة الإنجابیة\رعایة الأمومة.

وقد جاءت الإصلاحات التشریعیة المرتبطة بالمادة 14، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالرعایة الصحیة 
الإنجابیة، إما ضمن قوانین أوسع تتناول قضایا المساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كتشریعات 

مستقلة. فیما یتعلق بالحق في الإجھاض الطبي، تختلف التشریعات الوطنیة في تحدید الحالات التي یسُمح فیھا 
بالإجھاض، حیث تتراوح بین السماح بھ بناءً على طلب المرأة أو تقییده بحالات معینة. كما اعتمدت جمیع 

الدول تقریباً قوانین لمكافحة فیروس نقص المناعة البشریة

على مستوى القارة، تبنت الدول الأفریقیة سیاسات تھدف إلى تحسین الوصول إلى خدمات الصحة الجنسیة 
والإنجابیة. وتشمل بعض المبادرات البارزة معالجة الناسور الولادي في نیجیریا، إدارة النظافة الصحیة أثناء 

فترة الحیض في كینیا، مكافحة سرطان عنق الرحم في جنوب أفریقیا، علاج الإیدز في الكامیرون، وتقلیل 
وفیات الأمھات في تشاد.

كما تم تنفیذ إصلاحات مؤسسیة لتعزیز الوصول إلى الرعایة الصحیة للنساء، مثل برامج الفحص المبكر 
لسرطان عنق الرحم وتوسیع خدمات الرعایة الصحیة للأمھات.   

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

توفیر خدمات رعایة صحیة شاملة ومتكاملة، وتطبیق التغطیة الصحیة الشاملة (UHC) وصول 
. جمیع الفئات، لا سیما ذوات الدخل المنخفض والمراھقات، إلى خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة

تحسین البنیة التحتیة الصحیة والخدمات في المناطق الریفیة، وضمان توفر كوادر طبیة مدربة، 
ت.  ومستلزمات طبیة كافیة، ومنشآت حدیثة تلبي الاحتیاجات الصحیة للنساء والفتیا

القضاء على التمییز القائم على النوع الاجتماعي في السیاسات والممارسات الصحیة، وتمكین النساء 
والفتیات من تحقیق حقوقھن في الصحة الجنسیة والإنجابیة، بما في ذلك الوصول إلى وسائل تنظیم 

. الأسرة الحدیثة والمنظّمات الصحیة الآمنة

تنفیذ حملات توعیة ثقافیة حساسة لحقوق الصحة الجنسیة والإنجابیة بھدف تثقیف المجتمعات، لا سیما 
الشباب، حول ھذه الحقوق. و استخدام وسائل الإعلام المتاحة مثل الرادیو، والمنتدیات النقاشیة، 

ظورات.  والأفلام المحلیة المنتجة باللغات المحلیة لزیادة الوعي و تحدي المحرمات/المح

.

.

.

دمج إدارة الصحة و النظافة الصحیة أثناء فترة الحیض في السیاسات الوطنیة من خلال توفیر 
المنتجات الصحیة بأسعار میسورة، وإنشاء مرافق صحیة مجھزة، و إطلاق حملات توعیة، لا سیما 

في المدارس و المناطق التي تعاني نقصا في الخدما ت. 

تعزیز القوانین والخدمات التي تضمن الوصول إلى الإجھاض الآمن حیثما كان مسموحًا بھ قانوناً، 
، وزیادة التوعیة بمخاطر الممارسات غیر الآمنة وإلغاء التحفظات على المادة  14-2 (ج)

معالجة الحواجز الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعیق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة، 
مثل الوصمة الاجتماعیة، المحرمات، و الافتقار الى وسائل النقل في المناطق النائیة

الاستثمار في تدریب مقدمي الرعایة الصحیة على تقدیم خدمات حساسة للنوع الاجتماعي، قائمة على 
حقوق الإنسان، لضمان تقدیم رعایة من غیر أحكام مسبقة أو تمییز.  

التعاون مع القادة المجتمعیین والمعلمین والمؤثرین لتعزیز الفھم والقبول المجتمعي لحقوق النساء في 
الصحة الجنسیة والإنجابیة، خاصة في السیاقات التقلیدیة والمحافظة



كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 14 من 
بروتوكول مابوتو؟

ستنعم كل امرأة وفتاة بضمان كامل لسیادتھا على جسدھا، دون خوف أو 
وصمة. ستزدھر النظم الصحیة، وستصبح خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة 

متاحة وعالیة الجودة للجمیع، بغض النظر عن الموقع أو المستوى الاقتصادي. 
سیتلقى الشباب تعلیمًا شاملاً حول الصحة الجنسیة، مما یمكنھم من اتخاذ 

قرارات مستنیرة. ستغدو وفیات الأمھات ذكرى من الماضي، مع توفیر رعایة 
آمنة ومیسورة التكلفة خلال الحمل والولادة وفترة ما بعد الوضع. لن تعیق قلة 

منتجات الصحة الشھریة طموحات الفتیات، بل سیتم الاحتفاء بحقوقھن علنًا. 
وستضمن الأطر القانونیة بشكل قاطع الحق في الإجھاض الآمن، مما یضمن 

عدم اضطرار أي امرأة إلى اللجوء إلى بدائل غیر آمنة. ستصبح الكرامة 
والصحة والحریة لكل امرأة وفتاة القاعدة، لا الاستثناء. 

ستغدو وفیات الأمھات 
ذكرى من الماضي، مع 

توفیر رعایة آمنة 
ومیسورة التكلفة خلال 

الحمل والولادة وفترة ما 
بعد الوضع.

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!
امسح/ي 

الرمز

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ًھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 02 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن



1

2

 (ب)

بروتوكول مابوتو حول العنف ضد النساء والفتیات  
كیف یناقش بروتوكول مابوتو العنف ضد النساء والفتیات؟

یشمل تعریف بروتوكول مابوتو للعنف ضد النساء والفتیات (VAWG) الأذى الجسدي، 
الجنسي، النفسي والاقتصادي، بما في ذلك التھدید بارتكاب ھذه الأفعال. وینطبق ھذا على 

الأماكن الخاصة والعامة في زمن السلم وأثناء فترات النزاعات أو الحروب. بموجب 
المادتین 3 و4، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابیراللازمة لحمایة حق المرأة في الكرامة 

والسلامة والأمن. ومن بین ھذه المسؤولیات، یتعین على الدول تبني تدابیر تشریعیة، 
إداریة، اجتماعیة واقتصادیة قد تكون ضروریة لضمان الوقایة والعقاب والقضاء على 

جمیع أشكال العنف ضد النساء. ویشمل ذلك منع وإدانة الاتجار بالبشر.علاوة على ذلك، 
تقع على عاتق الدول مسؤولیة تحدید أسباب العنف وتخصیص المیزانیات والموارد لمتابعة 

تنفیذ الإجراءات، فضلاً عن توفیر الخدمات التعلیمیة وسبل الوصول إلى برامج إعادة 
التأھیل والتعویض للضحایا و الناجیات\ین.

المادة 4 - الحق في الحیاة و السلامة و الأمن الشخصیین
لكل امرأة الحق في احترام حیاتھا وأمانھا الشخصي. ویتعین حظر جمیع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسیة 

أو اللاإنسانیة أو المھینة

على الدول الأطراف اتخاذ التدابیر المناسبة والفعالة للقیام بما یلي:

لكل امرأة الحق في احترام حیاتھا وأمانھا الشخصي. ویتعین حظر جمیع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة 
. القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

سن قوانین تمنع جمیع أشكال العنف ضد المرأة، بما في 
ذلك الممارسة الجنسیة غیر المرغوب فیھا والإجباریة 
سواء كان ھذا العنف یحدث سرا أو علنا، وتضع ھذه 

؛ القوانین موضع التطبیق الفعلي

اتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة 
والاقتصادیة الأخرى الضروریة لضمان منع جمیع 
أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنھا والقضاء 

؛ علیھا

تحدید أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابیر 
؛ المناسبة لمنعھ والقضاء علیھ

التعزیز الفعال لتعلیم السلام من خلال المناھج الدراسیة 
والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب 

المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقلیدیة والثقافیة 
التي تضفي مشروعیة على العنف ضد المرأة وتؤدي 

؛ إلى تفاقم استمراره والسماح بھ

معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفیذ برامج إعادة 
ء؛ تأھیل ضحایا العنف من النسا

 إنشاء آلیات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود  (أ)
إعلام فعال وإعادة تأھیل ضحایا العنف ضد المرأة 

م؛ وتعویضھ

منع الاتجار بالمرأة والتندید بھ ومعاقبة مرتكبیھ وحمایة 
ر؛ النساء اللاتي یتعرضن لمخاطره بصورة أكب

منع إجراء أي اختبارات طبیة أو علمیة على المرأة دون 
؛ موافقتھا عن درایة

تخصیص اعتمادات كافیة في المیزانیة وغیرھا من 
الموارد الأخرى لكفالة تنفیذ ومراقبة التدابیر الرامیة إلى 

؛ منع العنف ضد المرأة والقضاء علیھ

 ضمان عدم تطبیق عقوبة الإعدام، في البلدان التي 
ت؛ مازالت تطبقھا، على الحوامل والمرضعا

ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساویة فیما یتعلق 
بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. ومنح اللاجئات 

الحمایة الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب 
القانون الدولي للاجئین، بما في ذلك وثائق الھویة وغیرھا 

رى. من الوثائق الأخ

 (ج)

 (د)

 (ھـ)

 (و)

 (ز)

 (ح)

 (ط)

 (ي)

 (ك)

وفقًا للمادتین 3 و4، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ 
التدابیر اللازمة لحمایة حق المرأة في الكرامة 

والسلامة والأمن 

 !قف



???

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟
تبنتّ عدة دول، مثل جمھوریة أفریقیا الوسطى، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، والنیجر، إصلاحات 

دستوریة تھدف إلى حمایة النساء من العنف أو القضاء علیھ. وفي تشاد، وكوت دیفوار، وغینیا، 
والصومال، تنصّ الدساتیر صراحةً على حظر تشویھ الأعضاء التناسلیة للإناث )ختان الإناث(. أما دول 

أخرى، مثل أوغندا، فقد أدرجت في دساتیرھا حمایة من العادات والتقالید الضارة. 

وعلى مستوى القارة، سنتّ الحكومات قوانین لمكافحة أشكال متعددة من العنف ضد النساء والفتیات. فقد 
أقرّت بعض الدول إصلاحات تشریعیة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي )بوروندي( أو العنف 

. كما عززت إصلاحات قانونیة أخرى العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف ضد النساء،  الأسري )سیشل(
كما ھو الحال في السنغال وسیرالیون. 

أكثر من نصف الدول الإفریقیة اعتمدت استراتیجیات مستقلة أو خطط عمل وطنیة للقضاء على العنف ضد 
النساء. على سبیل المثال، وضعت دول مثل الكامیرون، وملاوي، ونامیبیا، وزیمبابوي استراتیجیات لمكافحة 
العنف القائم على النوع الاجتماعي، بینما تتناول الاستراتیجیة الوطنیة لجنوب أفریقیا العنف القائم على النوع 

الاجتماعي وجرائم قتل النساء/قتل الإناث.  

كما نفذّت عدة دول إصلاحات مؤسسیة لتعزیز الدعم للناجیات من العنف، بما في ذلك إنشاء مراكز إیواء، 
وتحسین إمكانیة وصول الناجیات من العنف إلى العدالة )جمھوریة الكونغو( أو تعزیز حملات التوعیة حول 

مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (جنوب أفریقیا).

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

إیلاء الأولویة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات كقضیة أمن قومي محوریة، عبر تخصیص موارد وتمویل لآلیات الوقایة 
ت. والاستجابة والدعم، على قدم المساواة مع القضایا الأمنیة الأخرى، بما في ذلك الخدمات الموجھة نحو الناجیا

إطلاق مبادرات مجتمعیة لإشراك الرجال والصبیان كحلفاء في معالجة الأسباب الجذریة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، 
ن. وتعزیز مفاھیم الذكورة الإیجابیة، والدعوة إلى المساواة بین الجنسی

تعزیز وإنفاذ قوانین وسیاسات شاملة تُجرّم جمیع أشكال العنف ضد النساء والفتیات، بما في ذلك العنف الأسري، 
والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر، مع اعتماد آلیات لمكافحة الإفلات من العقاب، مثل تسریع 

. الإجراءات القانونیة وضمان الشفافیة والمساءلة في النظام القضائي

تطویر حملات توعیة عامة واسعة النطاق لمواجھة الأعراف الثقافیة الضارة، وتعزیز ثقافة عدم التسامح مطلقا مع العنف 
ضد النساء والفتیات، مع الاستفادة من وسائل الإعلام المتنوعة للوصول إلى مختلف الفئات المجتمعیة بفعالیة.

تعزیز برامج التعلیم والتدریب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة ومقدمي الرعایة 
الصحیة والعاملین الاجتماعیین لضمان التعامل الحساس مع قضایا العنف القائم 

ت. على النوع الاجتماعي، وحمایة حقوق الناجیا

تنفیذ أنظمة بیانات موثوقة توفر إحصاءات مفصلة حسب الموقع ونوع العنف 
والفئات السكانیة، لضمان وضع سیاسات قائمة على الأدلة وتوزیع الموارد 

ل. بشكل فعا

إدماج التعلیم حول المساواة بین الجنسین وحقوق الإنسان في المناھج 
الدراسیة لتعزیز الفھم المبكر للعلاقات القائمة على الاحترام ومفھوم الموافقة، 

مما یساھم في كسر سلسلة العنف عبر الأجیال.

 أوقفوا العنف 
ء ضد النسا



كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 4 من 
بروتوكول مابوتو؟

ستحیا النساء والفتیات في أمان، متحررین من الخوف، محمیات بقوانین قویة، 
بة، وآلیات مجتمعیة تضمن العدالة ومحاسبة الجناة. ستوُفر  وأنظمة قضائیة مدرَّ

للناجیات خدمات دعم متكاملة و متعاطفة، تشمل الملاجئ، والاستشارات 
النفسیة، والمساعدة القانونیة، لتتمكن من اعادة بناء حیاتھن بكرامة. ستعمل 
البرامج التعلیمیة والتوعویة على تغییر الأعراف الضارة، وترسیخ ثقافة 

تقوم على الاحترام والمساواة عبر الأجیال. سیصبح الرجال والفتیان حلفاء 
حقیقیین في النضال ضد العنف، یسھمون في كسر دوائره وتحقیق تحول 
اجتماعي مستدام. أما الأجیال القادمة، فستنشأ في عالم یصبح فیھ من غیر 

المعقول تصور أن العنف ضد النساء والفتیات كان یومًا مقبولاً. سیعیش 
الأحفاد و أبناء الأحفاد في عالم تقُدس فیھ الكرامة ویصُان فیھ الأمان لكل فرد.  

أكثر من نصف الدول الإفریقیة 
اعتمدت استراتیجیات مستقلة أو خطط 

عمل وطنیة للقضاء على العنف ضد 
النساء. على سبیل المثال، تبنت دول 
مثل الكامیرون، وملاوي، ونامیبیا، 
وزیمبابوي استراتیجیات لمكافحة 

العنف القائم على النوع الاجتماعي، 
بینما تتناول الاستراتیجیة الوطنیة 

لجنوب إفریقیا العنف القائم على النوع 
الاجتماعي وجرائم قتل النساء. 

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!
امسح/ي 

الرمز
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 (د)
c) 

بروتوكول مابوتو حول الممارسات الضارة  
 كیف یناقش بروتوكول مابوتو الممارسات الضارة؟ 

تظل الممارسات الضارة، التي یعرفھا بروتوكول مابوتو بأنھا سلوكیات أو تقالید تؤثر سلباً 
على الحقوق الأساسیة للنساء والفتیات - خصوصًا حقوقھن في الحیاة، والصحة، والكرامة، 

والتعلیم، والسلامة الجسدیة - مشكلة ملحة في القارة الأفریقیة. تدعو المادة 5 من 
البروتوكول الدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات شاملة وفعاّلة لمكافحة ھذه الممارسات. لا 
یقتصر ھذا الالتزام على حظر الممارسات قانونیاً، بل یشمل أیضًا تعزیز حملات التوعیة 

العامة، والمبادرات التعلیمیة، وتوفیر الرعایة الصحیة، والدعم النفسي، والمساعدة القانونیة، 
بالإضافة إلى التدریب المھني للناجیات. وفي ذات السیاق، تشدد المادة 17 من البروتوكول 

على ضرورة تمكین النساء الأفریقیات من الحفاظ على ھویاتھن الثقافیة، مع ضمان عدم 
ك. . تعرض سلامتھن للخطر نتیجة لذل

المـادة 5 - القضاء على الممارسات الضارة
تحظر الدول الأطراف وتشجب جمیع اشكال الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الإنسانیة للمرأة والتي تتعارض مع المعاییر الدولیة المعترف 

بھا. وتتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر اللازمة للقضاء على مثل ھذه الممارسات، بما في ذلك ما یلي: 

خلق وعي عام لدى جمیع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة 
من خلال الإعلام والتعلیم الرسمي وغیر الرسمي وبرامج 

؛ التوعیة

أن تحظر وتعاقب التشریعات على جمیع أشكال تشویة الأعضاء 
التناسلیة للإناث وتجریحھا ومداوتھا بالطرق الطبیة وشبھ الطبیة 

وجمیع الممارسات الأخرى؛ وذلك بغرض القضاء علي تلك
الممارسة؛

توفیر الدعم اللازم لضحایا الممارسات الضارة من خلال إتاحة 
خدمات أساسیة مثل الرعایة الصحیة والدعم القانوني والقضائي، 

والمشورة العاطفیة والنفسیة، والتدریب المھني، حتى یصبحن 
ن؛ قادرات على إعالة أنفسھ

حمایة المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة، أو لأي من 
أشكال العنف، أو سوء المعاملة أو التعصب.

 (ب)

 (ج) (أ)

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟
تنص دساتیر العدید من الدول الأفریقیة صراحةً على حظر الممارسات الضارة، مثل تشویھ الأعضاء التناسلیة 

الأنثویة، وتلزم بالقضاء علیھا. فعلى سبیل المثال، ینص دستور كوت دیفوار (المادة 35) على التزام الدولة بالقضاء 
على جمیع أشكال العنف ضد النساء والفتیات، بما في ذلك ختان الإناث. كما تحظر دساتیر غینیا وتشاد والصومال ھذه 

الممارسة بشكل مماثل.  

وقد سنت أكثر من 20 دولة أفریقیة قوانین تُجرّم ختان الإناث. مثلا، یجرم قانون العقوبات لجمھوریة أفریقیا 
الوسطى (2010) تشویة الأعضاء التناسلیة الأنثویة، بینما یحاسب قانون العقوبات الكامیروني (2016) على ھذه 
الممارسة بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن المؤبد لمن یمارس ختان الإناث بصورة متكررة. و قد تم تعزیز الأطر 

القانونیة عبر قرارات قضائیة، مثل الحكم الصادر عن المحكمة الكینیة في عام 2021 الذي أقر دستوریة قانون حظر 
تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة (2011) ، مما عزز الجھود الرامیة  إلى القضاء على ختان الإناث.

علاوة على ذلك، سنت عدة دول إفریقیة قوانین وسیاسات لضمان استمراریة الفتیات في التعلیم أثناء الحمل أو الأمومة. 
فقد قامت النیجر وتوغو بإلغاء سیاسات كانت تحظر سابقاً الطالبات الحوامل والأمھات الشابات من مواصلة تعلیمھن. 
كما وضعت العدید من الدول خطط عمل وطنیة للقضاء على الممارسات الضارة. فمث ً ، نفذت نیجیریا سیاسة وطنیة 

وخطة عمل للقضاء على تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة (2021-2025) ، في حین تشمل سیاسة الشباب الوطنیة 
في كوت دیفوار القضاء على جمیع الممارسات الضارة بحلول عام 2030  .

وفي سیاق الجھود الوطنیة، أنشأت كینیا مجلس مكافحة تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة لتنسیق الجھود الوطنیة 
لمكافحة ھذه الممارسة. كما أطلقت لیبیریا وإریتریا مبادرات مجتمعیة تھدف إلى إشراك القادة التقلیدیین و ممارسین  

ختان الإناث، من أجل تحفیز التغییر الثقافي و دعم للناجیات.   



??? كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟
تعزیز الأطر القانونیة: سنّ وإنفاذ قوانین شاملة تُجرّم الممارسات الضارة التي تشمل، إلى جانب 
ختان الإناث، الزواج المبكر و وراثة الأرامل، مع ضمان حمایة الضحایا و توفیر الوصول إلى 

العدالة. 

.

حملات توعیة وطنیة: إطلاق حملات تثقیفیة على المستوى الوطني تستھدف منصات متعددة مثل وسائل التواصل 
الاجتماعي، المدارس، الإذاعة، التلفزیون لرفع الوعي حول أضرار ختان الإناث وغیرھا من الممارسات الضارة.

تدریب  ھیئات إنفاذ القوانین: توفیر تدریب على قضایا النوع الاجتماعي والقوانین لعناصر الشرطة والقضاء والعاملین في 
للممارسات الضارة.  المجال الصحي لتعزیز قدرتھم على التصدي بفعالیة 

إشراك القادة التقلیدیین: التعاون مع قادة المجتمع و القادة الدینیین لدعوة المجتمعات إلى التخلي عن الممارسات الضارة، من 
خلال مبادرات محلیة تراعي الحساسیات الثقافیة و تقودھا المجتمعات نفسھا 

أنظمة دعم للناجیات: إنشاء خدمات دعم شاملة، متعددة التخصصات، وسھلة الوصول للناجیات، تشمل المساعدة القانونیة، 
. الرعایة الطبیة، والدعم النفسي، ودمجھا ضمن الأنظمة الصحیة والعدلیة الوطنیة

تعزیز التغییر المجتمعي: دعم البرامج القاعدیة التي تقدم بدائل لطقوس العبور التقلیدیة وتوفر فرصًا قیادیة للنساء والفتیات من 
 . أجل إحداث تغییر المعاییر الاجتماعیة الضارة من داخل المجتمع

كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 5 من بروتوكول 
مابوتو؟

ستعیش النساء والفتیات في بیئة خالیة من الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر. 
سیتم تطبیق القوانین بشكل صارم لحمایة حقوقھن، بینما ستتضافر جھود المجتمعات في التخلي 

الطوعي عن التقالید الضارة، مع اختیار بدائل صحیة تركز على رفاھیة الفتیات. ستعمل الأنظمة 
القضائیة على تقدیم العدالة بإنصاف وحساسیة، فیما سیوفر المتخصصون في الرعایة الصحیة 

الدعم الطبي والنفسي للناجیات.

ستسھم حملات التوعیة والتعلیم، التي تقودھا الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، في تحطیم 
الأساطیر السائدة ونشر الوعي حول عواقب ھذه الممارسات. سیتغیر النسیج الاجتماعي للمجتمعات 

بفضل المبادرات المحلیة التي تروج لتغییر الأعراف الاجتماعیة الضارة، مع دعم القادة المحلیین 
في الدعوة إلى التخلي عن الممارسات الخطرة. ستتحسن الصحة النفسیة والجسدیة والجنسیة للنساء 
بشكل ملحوظ، حیث أن التخلي عن ھذه الممارسات سیسھم في تقلیص المضاعفات وتحسین نوعیة 
الحیاة. وفي الوقت ذاتھ، ستظل الثقافة مزدھرة ومحتفى بھا، مع الحفاظ على التقالید والممارسات 

التي تثري المجتمعات دون الإضرار بحقوق النساء أو رفاھیتھن.

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!
امسح/ي 

الرمز
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 (ب)

 (د)

 (ھـ)

 بروتوكول مابوتو حول المساواة أمام القانون
كیف یناقش بروتوكول مابوتو المساواة أمام القانون؟

یضمن بروتوكول مابوتو أن یتم معاملة النساء والرجال على قدم المساواة أمام القانون، حیث یضمن أن 
تتمتع النساء بنفس الحقوق والحمایات التي یتمتع بھا الرجال في جمیع مجالات الحیاة. یدعو البروتوكول إلى 

تعدیل القوانین التي تمیز ضد النساء ویدعو الحكومات إلى ضمان تمتع النساء بحقوق متساویة في الوصول إلى 
المساعدة القانونیة والتمثیل القانوني، بما في ذلك تقدیم المساعدة القانونیة المجانیة عند الحاجة. كما یدفع 

البروتوكول لزیادة تمثیل النساء في المناصب القیادیة في النظام القانوني وأجھزة إنفاذ القانون. یعزز 
البروتوكول فكرة أن القوانین یجب أن تدعم حقوق النساء وتعمل على إنھاء الممارسات الثقافیة الضارة التي 

تعتبر النساء أقل شأناً من الرجال. ھذه الحقوق مدرجة في كامل نص بروتوكول مابوتو، ولكن یتم التأكید علیھا 
بشكل خاص في المادة 2 القضاء على التمییز ضد النساء، و المادة 8 كما ھو موضح أدناه. 

المـادة 8: الوصول إلى العدالة والحمایة المتساویة أمام القانون
تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ویكون لكل منھما الحق في الاستفادة من الحمایة المتساویة أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جمیع 

التدابیر المناسبة لكفالة ما یلي: 

تزوید الھیئات المعنیة بتنفیذ القوانین على جمیع المستویات 
بالقدرات اللازمة بما یمكنھا من التفسیر السلیم للمساواة على

ل؛ أساس نوع الجنس وتطبیقھا على نحو فعا

التمثیل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائیة ومؤسسات تتفیذ 
القوانین؛

الاستفادة الفعلیة للمرأة من الخدمات القضائیة والقانونیة، بما 
؛ في ذلك خدمات العون القانوني

دعم المبادرات المحلیة والوطنیة والإقلیمیة والقاریة الموجھة 
لتیسیر وصول المرأة إلى الخدمات القانونیة بما في ذلك

؛ خدمات العون القانوني

إقامة ھیاكل تعلیمیة كافیة وغیرھا من الھیاكل المناسبة 
الأخرى، مع إیلاء عنایة خاصة للمرأة ولتوعیة الجمیع 

؛ بحقوقھا

إصلاح القوانین والممارسات الحالیة 
القائمة على التمییز لتعزیز وحمایة 

حقوق المرأة.

 (أ)

 (و) (ج)

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟
 Legal Aid) بعض الدول قد حسّنت الوصول إلى الخدمات القانونیة: في جنوب أفریقیا، یقدم مجلس المساعدة القانونیة

ا للنساء، وتوفر كینیا المساعدة القانونیة في قضایا العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال  Board) تمثیلا قانونیاً مجانیً
یادة للمساعدة القانونیة  معھد التدریب القضائي (Judiciary Training Institue). بالإضافة إلى ذلك، أنشأت لیبیریا 

لدعم النساء في المناطق الریفیة. 

عدة دول تدعم المبادرات الإقلیمیة والوطنیة للمساعدة القانونیة: استراتیجیة الاتحاد الأفریقي للمساواة بین الجنسین أفضت إلى 
إصلاحات عبر القارة، بما في ذلك السنغال وأوغندا، حیث یمكن للنساء الوصول إلى خدمات المساعدة القانونیة في قضایا مثل 

المیراث وحقوق الأراضي.  

العدید من الحكومات أطلقت حملات توعیة وتثقیف: في تنزانیا، تم إطلاق برامج التعلیم القانوني في المناطق الریفیة، بینما 
نفذت نیجیریا حملات توعیة عبر وسائل الإعلام تركز على حقوق النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

بعض الدول حسّنت تدریب جھات إنفاذ القانون: مثلا، تقدم رواندا تدریباً على الحساسیة الجندریة لأفراد الشرطة، 
وموزمبیق أنشأت مكتب شرطة الجندرالوطني للتعامل مع قضایا العنف ضد النساء بشكل أكثر فعالیة.

بعض الدول عملت نحو تحقیق تمثیل متساوٍ في السلطة القضائیة وموظفي إنفاذ القانون: رواندا تعد رائدة في التمثیل النسائي 
ا في زیادة مشاركة النساء في الشرطة والقضاء. العالي في المناصب القضائیة والأمنیة، ونامیبیا أیضًا حققت تقدمً

بعض الحكومات قامت بإصلاح القوانین التمییزیة: غامبیا أصدرت قانون حقوق النساء الذي أزال الحواجز أمام المیراث، في 
حین قامت موزمبیق بإصلاح قانون الأسرة لضمان حقوق ملكیة متساویة للنساء والرجال.     



???

ظلم النوع
الاجتماعي 

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

إنشاء وحدات للمساعدة القانونیة المتنقلة، وعیادات قانونیة مجتمعیة، أو شراكات مع المنظمات 
غیر الحكومیة المحلیة لتوفیر خدمات قانونیة مجانیة أو میسورة التكلفة للنساء في المناطق الریفیة 

أو النائیة. یمكن أن تشمل ھذه المبادرات برامج للتوعیة القانونیة لتمكین النساء من فھم حقوقھن 

والإجراءات القانونیة. 

تخصیص وزیادة الموارد لعقد جلسات تدریبیة منتظمة تركز على المساواة بین الجنسین للقضاة، وأفراد إنفاذ القانون،  
والمتخصصین في المجال القانوني. یجب أن تشمل ھذه الدورات التوعیة بالعنف الأسري، والتحرش الجنسي، والعنف القائم على 

. النوع الاجتماعي لتحسین فھم حقوق النساء ومنع التمییز في الإجراءات القانونیة

إنشاء وتحدیث سیاسات وطنیة حساسة للنوع تتناول الاحتیاجات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة للنساء. یجب أن تكون ھذه 
السیاسات مبنیة على التجارب الحیاتیة للنساء وتضمن الوصول إلى العدالة لجمیع النساء، خاصة فیما یتعلق بقانون الأسرة، وحقوق 

المیراث، وملكیة الأراضي. 

ضمان التمثیل المتساوي للنساء في الھیئات القضائیة، والشرطة، وأجھزة إنفاذ القانون من خلال تنفیذ حصص أو برامج 
توظیف مستھدفة. یساھم زیادة تمثیل النساء في ھذه المجالات على ضمان أن احتیاجات وتجارب النساء تؤخذ في الاعتبار بشكل 

كافٍ في القرارات القانونیة والسیاسات. 

معالجة القوانین التمییزیة، وخاصة تلك المتعلقة بالاغتصاب الزوجي، وحقوق المیراث، وحقوق الأراضي. یجب أن تركز 
الإصلاحات على إزالة الحواجز التي تضر بالنساء، ویجب أن تشمل المراجعات المنتظمة للقوانین الوطنیة لضمان توافقھا مع 

معاییر حقوق الإنسان الدولیة. 

القضاء على الإفلات من العقاب للمجرمین من خلال تعزیز آلیات المساءلة للجرائم ضد النساء، بما في ذلك العنف القائم على 
النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي. یتضمن ذلك تعزیز قدرة وكالات إنفاذ القانون على التحقیق في القضایا و محاسبة المعتدین 
بفعالیة، وضمان أن یواجھ المعتدون عقوبات قانونیة. یجب أن تكون الشفافیة في العملیات القانونیة ودعم الناجیات من الأولویات 

لتقلیل الإفلات من العقاب وبناء الثقة في النظام القضائي. 

كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 8 من بروتوكول مابوتو؟
ستحظى كل امرأة وفتاة، بغض النظر عن خلفیتھا أو مكانھا، بدعم راسخ من نظام عدالة 

متاح،  سریع الاستجابة، ومكرس لحمایة حقوقھن. لن تحُرم النساء في المناطق الریفیة من 
الحمایة القانونیة بعد الآن، حیث ستضمن الخدمات القانونیة المتنقلة والمبادرات المجتمعیة 

وصول العدالة إلى أبعد الأماكن. ستكون أنظمة إنفاذ القانون والقضاء مجھزة لضمان 
المساواة بین الجنسین، مع تمكین النساء من المشاركة الفعاّلة في جمیع مستویات اتخاذ 

القرار. ستساھم حملات التوعیة والتعلیم المراعیة للنوع الاجتماعي في تغییر السلوكیات 
الاجتماعیة، مما یرسخ ثقافة تدُین التمییز بكل أشكالھ. و بفضل إصلاح القوانین التمییزیة، 

لن تضُطر النساء بعد الآن للكفاح للحفاظ على حقوقھن، بل سیأخذن مكانھن بثقة 
ن. كمواطنات كاملات الحقوق، مبدعات، وقائدات في مجتمعاتھ

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!
امسح/ي 

الرمز
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Close Legislative and Policy Gaps: Ensure 
comprehensive alignment of national laws and 
policies with Article 23 of the Maputo Protocol by 
addressing discriminatory practices and legal 
barriers that perpetuate exclusion and 
inequality for women and girls with disabilities.

Ratify and Domesticate Disability Protocols:
Ratify the Protocol to the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights on the Rights of 
Persons with Disabilities in Africa and 
incorporate its provisions into domestic laws and 
policies to ensure robust protection of rights.

Strengthen Monitoring and Accountability 
Mechanisms: Establish or enhance national and 
regional frameworks to monitor compliance 
with Article 23, including independent bodies to 
evaluate progress and address violations of the 
rights of women and girls with disabilities.

Improve Access to Justice: Develop accessible 
legal aid programmes and specialised judicial 
mechanisms that remove barriers to justice for 
women and girls with disabilities, including 
training for law enforcement and judicial 
personnel on disability rights.

Enhance Socio-Economic Inclusion: Promote 
targeted initiatives to improve access to 
education, vocational training, healthcare, and 
employment for women and girls with 
disabilities, ensuring equity in resource 
allocation and implementation.

Combat Impunity: Enforce laws against 
gender-based violence and exploitation with 
stricter penalties for o�fenders, while ensuring 
adequate support systems for survivors, 
including counselling and rehabilitation services 
tailored to the needs of women with disabilities

POLICY

 (أ)

بروتوكول مابوتو حول حقوق النساء ذوات الإعاقة

كیف یناقش بروتوكول مابوتو حقوق النساء ذوات الإعاقة؟
یعُد بروتوكول مابوتو أحد أكثر الأدوات القانونیة تقدمًا في مجال حقوق المرأة، ویرجع 
ذلك جزئیاً إلى طبیعتھ التقاطعیة، حیث یمنح حقوقاً محددة لمجموعات محددة من النساء 

اللواتي یواجھن أشكا ًلا متعددة من التمییز، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة. تلزم المادة  
23الحكومات باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقھن 

الإنسانیة الكاملة واستقلالیتھن. كما تبنى الاتحاد الأفریقي مؤخرًا بروتوكول حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة في أفریقیا في یولیو2024 ، وتتناول المادة 27 منھ أیضًا 

حقوق النساء و الفتیات. 

المـادة 23: الحمایة الخاصة لذوات الإعاقة

تتعھد الدول الأطراف بما یلي:

كفالة حمایة ذوات الإعاقة واتخاذ تدابیر محددة تناسب احتیاجاتھم 
البدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتیسیر حصولھن على فرص العمل 

والتدریب المھني، وكذلك مشاركتھن في عملیة صنع القرار؛

كفالة حق ذوات الإعاقة في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة  (ب)
الجنسیة والتمییز على أساس الإعاقة وحقھن في المعاملة بكرامة.

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟
في حین أن خمسین دولة أفریقیة تتضمن في 
دساتیرھا أحكامًا تحظر التمییز على أساس 
الإعاقة و/أو تشمل حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة، إلا أنھ لا یوجد أي دستور أفریقي یذكر 
حقوق النساء أو الفتیات ذوات الإعاقة بشكل 

محدد أو یمنحھن حقوقاً خاصة.  

الأطر القانونیة والتشریعیة: تبنت العدید من 
الدول قوانین لحمایة حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة، بما في ذلك تدابیر محددة للنساء ذوات 
الإعاقة. على سبیل المثال ینص قانون الأشخاص 

ذوي الإعاقة في أنغولا (2012) على منع 
التمییز وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة 

في الحیاة الاجتماعیة، بینما یتضمن قانون 
الأشخاص ذوي الإعاقة في 

إسواتیني (2018) نصوصًا تضمن للنساء ذوات 
ا إلى التعلیم و الصحة.   الإعاقة وصو ًلا متساویً

الحمایة الاجتماعیة والمساعدة المالیة: أنشأت 
عدة دول تدابیر دعم مالي تستھدف النساء ذوات 

الإعاقة، مثل القانون المالي للسلطات المحلیة 

المالیة في تنزانیا )(2018 الذي یخصص قروضًا 
للمجموعات، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة. كما 

تضع السیاسة الوطنیة للحمایة الاجتماعیة في 
زامبیا )2014( الإعاقة ضمن أولویاتھا، مع 

الاعتراف بالاحتیاجات الفریدة للنساء ذوات الإعاقة. 

الإصلاحات المؤسسیة و المناصرة: قامت دول مثل 
أنغولا وإسواتیني بتعزیز المؤسسات والخدمات 

المخصصة للنساء ذوات الإعاقة. أنشأت أنغولا 
المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بینما 

تدعم إسواتیني برامج تدریب القیادة للنساء ذوات 
الإعاقة وتوفر منحًا تجاریة من خلال صندوق 

"أویزو". 

السیاسات الشاملة والمبادرات المجتمعیة: طورت 
بعض الدول سیاسات تلبي احتیاجات الفئات 

المستضعفة. تتضمن السیاسة الوطنیة للإعاقة في 
زامبیا وسیاسة التنمیة الاجتماعیة في إسواتیني 

أحكامًا لدعم النساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات. 



Whilst fi�ty African countries include 
constitutional provisions generally 
prohibiting discrimination based on 
disability and/or include rights for persons 
with disability, no African constitution 
mentions or gives rights specifically to 
women or girls with disability.

Legal Frameworks and Legislation: Many
countries have introduced laws to protect the 
rights of persons with disabilities, including 
specific measures for women with 
disabilities. For example, Angola's 2012 law 
on persons with disabilities includes 
provisions to prevent discrimination and 
ensure participation in social life, while 
Eswatini’s 2018 Persons with Disabilities Act 
specifically mentions equal access to 
education and health for women with 
disabilities.

Social Protection and Financial Assistance:
Several countries have established 
financial support measures targeting 
women with disabilities. For instance, 
Tanzania's Local Government Authorities 

Financial Act (2018) mandates funds for 
loans to groups including women with 
disabilities. Zambia’s National Social 
Protection Policy of 2014 prioritises 
disability, recognising the unique needs of 
women with disabilities in its social 
assistance programmes.

Institutional Reforms and Advocacy:
Countries such as Angola and Eswatini 
have strengthened institutions and 
services for women with disabilities. 
Angola established the National Council 
for Persons with Disabilities, and Eswatini 
supports leadership training for women 
with disabilities and provides business 
grants through its Uwezo Fund.

Inclusive Policies and Community-Based 
Initiatives: Some nations have developed 
policies addressing the needs of vulnerable 
groups. Zambia’s National Policy on Disability 
and Eswatini’s Social Development Policy 
include provisions to support women with 
disabilities and older women.

??? كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟
سد الفجوات في التشریعات والسیاسات: ضمان 

التوافق الشامل بین القوانین الوطنیة والمادة 23 من 
بروتوكول مابوتو، من خلال معالجة الممارسات 

التمییزیة والحواجز القانونیة التي تساھم في 
استمراریة الإقصاء و عدم المساواة للنساء والفتیات 

ذوات الإعاقة.  

التصدیق على بروتوكولات حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وإدماجھا محلیًا: التصدیق على بروتوكول 

الاتحاد الإفریقي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
وإدماج أحكامھ في القوانین الوطنیة لضمان الحمایة 

وق.  القویة لھذه الحق

تعزیز آلیات الرصد والمساءلة: إنشاء أو تعزیز 
الأطر الوطنیة والإقلیمیة لمراقبة الامتثال للمادة 23، 

بما في ذلك الھیئات المستقلة لتقییم التقدم والتصدي
لانتھاكات حقوق النساء والفتیات ذوات الإعاقة. 

تحسین الوصول إلى العدالة: 
تطویر و تعزیز الوصول الى برامج العون القانوني وآلیات 

قضائیة متخصصة تزیل العوائق التي تواجھ النساء والفتیات 
ذوات الإعاقة في النظام القضائي، بما في ذلك تدریب العاملین 

في الجھات الأمنیة و القضائیة حول حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة. 

تعزیز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي: إطلاق مبادرات 
مستھدفة لتحسین فرص الوصول إلى التعلیم والتدریب المھني 

والرعایة الصحیة والتوظیف للنساء والفتیات ذوات الإعاقة، مع 
وارد.  ضمان التوزیع العادل للم

مكافحة الإفلات من العقاب: تطبیق القوانین التي تحظر العنف 
القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال، مع فرض عقوبات 
أكثر صرامة على الجناة، وتوفیر أنظمة دعم فعالة للناجیات، 

تشمل الاستشارة وإعادة التأھیل المصممة خصیصًا لتلبیة 
احتیاجات النساء ذوات الإعاقة. 

 كیف سیبدو المستقبل إذا تم تنفیذ المادة 23 من بروتوكول مابوتو؟

ستتبنى المجتمعات مفھوم الشمولیة الحقیقیة والمساواة الكاملة للنساء والفتیات ذوات الإعاقة. ستصبح 
الفضاءات العامة، والمدارس، والمرافق الصحیة، وأماكن العمل متاحة للجمیع، مما یمكن النساء 

والفتیات ذوات الإعاقة من المشاركة بشكل كامل ودون أي عوائق. ستطُبق القوانین المناھضة للتمییز 
بشكل صارم، وسیوفر الإطار القانوني الشامل فرصًا متساویة للوصول إلى التعلیم، والتوظیف، 

والعدالة. لن تھُمش النساء ذوات الإعاقة بعد الآن، بل سینُظر إلیھن كقائدات، مبدعات، ومساھمات 
في تنمیة مجتمعاتھن، وستعُزز أصواتھن في عملیات صنع القرار والحكم. بفضل البرامج 

المستھدفة، ستتمكن النساء والفتیات من الازدھار وقیادة حیاة مستقلة، دون أن تعیق القیود الاجتماعیة 
ن. إمكانیاتھ

ستضمن أنظمة الدعم الشاملة حمایتھن من العنف والاستغلال، مع اتخاذ إجراءات فوریة ضد الجناة 
لضمان عدم الإفلات من العقاب. ستساھم البرامج التوعویة في إزالة القوالب النمطیة، مما یخلق ثقافة 

من القبول والاحترام المتبادل. في ھذا المستقبل المنشود، ستعیش النساء والفتیات ذوات الإعاقة في 
مجتمع یضمن لھن المساواة و تصُان فیھ كرامتھن وتتحقق حقوقھن بالكامل.

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟

 امسح/ي رمز الاستجابة السریع لمعرفة المزید!
امسح/ي 

الرمز

 www.soawr.org یمكنك قراءة التقریر الكامل على .SOAWR ًھذه المعلومات مستمدة من تقریر "مابوتو بعد 02 عاما: أین نحن الآن؟" الصادر عن



الوصول إلى موارد إضافية للمناصرة هنا أو

bit.ly/YoungAfricanChangeMakers

https://bit.ly/YoungAfricanChangeMakers
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